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   سياسة الإنعاش الاقتصادي في الجزائر وأثرها على النمو
                                                      

 ∗محمد مسعي
      ، الجزائرورقلة قاصدي مرباح، جامعة

  
 

عبر تحليل  عتباره أحد أهدافها الرئيسية، وذلكأثر سياسة الإنعاش الاقتصادي المنتهجة حاليا في الجزائر على النمو بادراسة إلى المقال  يهدف هذا: ملخص
   .ي والبرنامج التكميلي لدعم النموالتي تشمل تنفيذ كل من برنامج دعم الإنعاش الاقتصاد،  2009 إلى 2001 من خلال الفترة النتائج المحققة

 .امالناتج المحلي الخ – ةالعمومي اتالاستثمار –النمو  –سياسة الإنعاش  : الكلمات المفتاح 
  

  

توسعية لم يسبق لها مثيل من قبل، لاسيما من حيث ) مالية( ميزانياتية، في انتهاج سياسة 2001سنة منذ شرعت الجزائر،  :تمهيد 
، وذلك عبر )التحسن المستمر نسبيا في أسعار النفطفي ظل الوفرة في المداخيل الخارجية الناتجة عن ( الموارد المالية المخصصة لهاأهمية 
البرامج هذه وقد تمثلت  .2014إلى  2001ول الفترة من المنفذة أو الجاري تنفيذها والممتدة على ط ةالعمومي اتالاستثمار برامج

                                                                                                                 :    أساسا فيما يلي
أو المخطط الثلاثي (  Programme de soutien à la relance économique – PSRE الإنعاش الاقتصاديـ برنامج دعم 

ه غلاف، قبل أن يصبح )ير دولار أمريكيملاي 7حوالي (مليار دينار  525 الذي خصص له غلاف مالي أولي بمبلغ )2004- 2001
، بعد إضافة مشاريع جديدة له وإجراء تقييمات لمعظم )مليار دولار 16ما يعادل (مليار دينار  1.216مقدرا بحوالي  المالي النهائي

  ؛ سابقا المشاريع المبرمجة
أو المخطط (  Programme complémentaire de soutien à la croissance – PCSCـ البرنامج التكميلي لدعم النمو 

مليار  114(دينار  ملايير 8.705خصصة له بمبلغ ات المالية الأولية المالذي قدرت الاعتماد )2009- 2005الخماسي الأول 
ومختلف البرامج الإضافية، لاسيما برنامجي الجنوب والهضاب ) مليار دينار 1.216( ، بما في ذلك  مخصصات البرنامج السابق )دولار

المالي الإجمالي المرتبط ذا البرنامج أما الغلاف . العليا، والبرنامج التكميلي الموجه لامتصاص السكن الهش، والبرامج التكميلية المحلية
، بعد إضافة عمليات إعادة التقييم )مليار دولار 130حوالي (مليار دينار  9.680ـ فقد قدر بِ 2009عند اختتامه في اية 

  .للمشاريع الجارية ومختلف التمويلات الإضافية الأخرى
أو (  Programme de consolidation de la croissance économique – PCCEـ برنامج توطيد النمو الاقتصادي 

، بما )مليار دولار 286ما يعادل حوالي (مليار دينار  21.214بقوام مالي إجمالي قدره  )2014-2010المخطط الخماسي الثاني 
مليار  11.534بمقدار ، أي أن البرنامج الجديد مخصص له مبلغ أولي )مليار دينار 9.680(في ذلك الغلاف الإجمالي للبرنامج السابق 

  .1)مليار دولار 155(دينار 
  

تدارك التأخر في التنمية الموروث عن الأزمة ضرورة وقد بررت السلطات العمومية انتهاجها لسياسة الإنعاش هذه خاصة ب          
  .ن جديدالأمنية التي مرت ا البلاد، وبعث حركية الاستثمار والنمو م –المالية والسياسية  –الاقتصادية 

  

 ، واتفاق حول الأهداف العامة المعلنة لسياسة الإنعاشةالعمومي اتك شبه إجماع حول ضرورة الاستثماروإذا كان هنا          
عدة تساؤلات  –تطرح  تزالولا  –، لاسيما ما تعلق منها بالنمو الاقتصادي، والتشغيل، والتنمية الشاملة، فقد طرحت المنتهجة

، )مرور أكثر من عشر سنوات على بداية تنفيذ مختلف البرامج المذكورة بعد(تائج المحققة مع تلك الأهداف حول مدى توافق الن
الخاص والعمومي، (على الاستجابة للطلب الإضافي الإجمالي الهام والمتزايد ) لاسيما الجهاز الإنتاجي(ومدى قدرة الاقتصاد الوطني 

                                                           
∗     medmessaid@yahoo.fr 
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والآثار الاقتصادية  المعتبرة مقارنة بكلفها المالية ،الاستثمارات العمومية وأولوياا، وعن جدوى بعض )الاستهلاكي والاستثماري
في ظل عدم اليقين من ضمان ) خاصة المتوسط والطويل نِييعلى المد(تلك السياسة استدامة والاجتماعية المنتظرة منها، وعن مدى 

تساؤلات حول مدى الفعالية في استعمال الموارد الموظفة أيضا طرح كما ت). احتمال حدوث صدمة نفطية معاكسة(استمرار تمويلها 
وترشيدها، وبالتالي مدى تحقيق الأهداف المسطرة باقتصاد وكفاية، وذلك في ظل الاختلالات التي تميز حاليا الجهاز الإداري في 

ضعف المنظومة الرقابية وعدم قدرا على ، و)المضطلع أساسا بتنفيذ مختلف برامج الإنعاش المذكورة(الجزائر بمختلف مستوياته 
  . التصدي لمختلف الانحرافات في تسيير الأموال العمومية، وغياب التقييم الموضوعي والمنهجي لمختلف البرامج والمشاريع المنجزة

  

دراسة مستقلة، والتي تعمدنا التي ربما يحتاج كل واحد منها إلى (بما أن اال هنا لا يسمح بمناقشة كل هذه التساؤلات لكن          
الإشارة إليها كوا تطرح نفسها بحدة هذه الأيام على الساحة الوطنية، وتجلب اهتمام الكثير من الملاحظين كلما دار الحديث عن 

 الواقع حيث أن الحكم على مدى نجاح هذه السياسة أو إخفاقها يتطلب في دي في الجزائر وأهدافها ونتائجها؛سياسة الإنعاش الاقتصا
، فإن مساهمتنا ستقتصر )للقيام بذلك دراسة وتقييم مختلف جوانبها وأبعادها، وبالتالي تضافر جهود الكثير من الباحثين والدارسين

المتعلق بمدى توافق النتائج المحققة مع الأهداف المعلنة لسياسة الإنعاش في وعلى محاولة تقديم بعض الإجابات عن التساؤل الأول 
باعتبار أن أغلب الأهداف الأخرى لكل سياسة اقتصادية تتمحور (، ونخص بالتحديد أهم هذه الأهداف وهو النمو الاقتصادي الجزائر
  :  ومن أجل ذلك، سنعالج الموضوع من خلال التطرق إلى ).حوله

  

  ؛ لمحة عامة عن مفهوم سياسة الإنعاش الاقتصادي وأهدافها ووسائلها وشروط تطبيقها .1
  ؛ ن مفهوم النمو الاقتصادي ومحدداته وقياسهلمحة عامة ع .2
  .2009-2001تحليل النمو في الجزائر خلال الفترة  .3

  

  

    ووسائلها وشروط تطبيقهالمحة عامة عن مفهوم سياسة الإنعاش الاقتصادي  -1

ة بصـفة  سياسة الميزاني داماستخك إمكانية للاقتصاد الكلي، هنامن بين المبادئ الهامة في ا : مفهوم سياسة الإنعاش وأهدافها .1-1
وتعتبر سياسة الإنعاش الاقتصادي إحدى أهم وسائل سياسة الميزانية التي . وتحريك اقتصاد ما في حالة ركودعامة لتعزيز الطلب الكلي 

 دعـم  ، فهي سياسة ظرفية بالدرجة الأولى، وـدف إلى من ثمو. تستخدمها الدولة للتأثير على الوضع الاقتصادي في المدى القريب
وغالبا ما تكون هذه السياسة . النشاط الاقتصادي بوسائل مختلفة، تتمثل أساسا في الوسائل الميزانياتية، إضافة إلى بعض الوسائل النقدية

أو /الاستهلاكي و ،ميأو العمو/الخاص و(، حيث تتبنى برنامجا لتنشيط الطلب الكلي عن طريق الزيادة في الإنفاق كيتريذات توجه 
. دعم النمو وامتصاص البطالـة  بالتالي، و)تشجيع المؤسسات على الاستثمار لتلبية الزيادة في الطلب(قصد تحفيز الإنتاج  )ماريالاستث

التي يـدافع   " economics  Supply sideرض سياسة جانب الع"بمعنى مختلف نسبيا عن (كما يمكن أيضا اعتبار سياسة العرض 
بدلا مـن  (سياسة إنعاش، مادام الغرض منها هو كذلك دعم النشاط الاقتصادي لكن بتنشيط العرض  بمثابة) عنها الليبراليون الجدد 

  .، على الرغم من كوا ذات طابع هيكلي أكثر منه ظرفي)الطلب
  

الطلب  للقيام ذه السياسة، تستعمل الدولة عادة واحدة أو أكثر من الوسائل المتاحة لديها لتنشيط:  وسائل سياسة الإنعاش .1-2
  .الكلي، أو العرض الكلي، أو الاثنين معا

  
  : واحدة أو أكثر من الوسائل التالية استخدام عن طريق سياسة الإنعاش بواسطة الطلب تطبق

، أو تلك المتعلقة بدعم بعض السلع ذات ...)منح البطالة، مساعدات اجتماعية مختلفة،( التحويلات الاجتماعية المدفوعة للأفراد  -
 وبما .لطلبشرة في الدخل المتاح، وبالتالي تحفيزا للاك الواسع، وغيرها من أنواع التحويلات والتي تعتبر زيادة مباشرة أو غير مباالاسته
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 أا دف إلى إعادة توزيع الدخل بين أفراد اتمع، فإن هذه المدفوعات التحويلية عادة ما تدرج أيضا ضمن الأدوات التلقائية لسياسة
  ).مع نظم الضرائب التصاعدية، مثلا، التي تزيد مع زيادة الدخل وتنخفض بانخفاضه(ة الميزاني

  .الذي يزيد من طلب الدولة نفسها على مختلف السلع والخدمات) الاستهلاكي والاستثماري(الإنفاق العمومي الكلي  -
كحل مؤقت لمشكلة البطالة، إلى أن يتمكن ) يةلاسيما في مجال البنى التحت(مشروعات الأشغال الكبرى التي تقوم ا الدولة  -

  . الاقتصاد من الانتعاش وتوفير مناصب شغل مناسبة للعاطلين عن العمل
  .تخفيض الضرائب الذي يؤدي إلى زيادة دخول الأفراد، ومن ثم حفز الاستهلاك وتحريك عجلة الاقتصاد وإنعاشه -

  

التي دف عموما إلى جعل إنتاج السلع والخدمات من طرف المؤسسات ( رضسياسة الإنعاش بواسطة العأما فيما يخص           
  : يكون في الغالب بواسطة وسيلتين رئيسيتين، هما) غير المباشر(، فإن تدخل الدولة )أقل كلفة وأكثر جاذبية

 .مما يشجع على الاستثمار الخاص ،جةالمنتفيض العبء الضريبي على الشركات تخ -
المؤسسات وتشجيعها على الاستثمار وتوسيع نشاطاا، مثل تطوير شبكات عمل تسهيل دف إلى ت عمومية القيام باستثمارا -

حيث أن الكثير من هذه  تطوير التكنولوجيات الجديدة، إلخ؛النقل والاتصالات، أو برامج التكوين المهني والجامعي، وبرامج البحث و
  .هامة لصالح المؤسسات  Economies externes" وفيرات خارجيةت"الاستثمارات العمومية تؤدي في النهاية إلى 

 

  . الطلب والعرض الميزانياتينتيالسياستين المذكورتين بسياس كلتيويمكن التعبير عن 
  

ئل السياسة تعد أكثر فعالية في البلدان النامية، مقارنة بوسا ،بصفة عامة ،)السياسة المالية(أن سياسة الميزانية  2ويعتقد البعض          
حقيقية في هذه البلدان يجعل من ) أموال رؤوس(ساميل ر وجود سوقعدم ذلك أن . الاقتصادية الأخرى، ولاسيما السياسة النقدية

السياسة النقدية غير قادرة على تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية، في حين أن اتصال أدوات سياسة الميزانية بأمور الحياة اليومية 
. والاستثمار، وبالتالي في تحريك عجلة الاقتصاد وإنعاشه) العام والخاص(امية يجعل منها أكثر تأثيرا في مستوى الإنفاق للشعوب الن

كذلك  فتغيير معدل ضريبة ما، مثلا، يكون له تأثير سريع وواضح على الميول الاستهلاكية للمجتمع، في حين أن هذا التأثير لا يبدو
   ).في إطار السياسة النقدية(ة في حالة تغيير سعر الفائد

  

، ولكي تكون سياسة الإنعاش  فعالة، لابد من توفر بعض للكتريينبالنسبة  : الشروط العامة لتطبيق سياسة الإنعاش وفعاليتها .1-3
  : الشروط العامة والأساسية، لاسيما ما يلي

القدرة على القيام باستثمارات جديدة، أي أن تكون هناك  خاصةيجب أن تتوفر للمؤسسات الوسائل اللازمة لزيادة إنتاجها،  -     
  ؛ مرونة قوية للإنتاج بالنسبة للطلب

على (بواسطة المنتجات الأجنبية، حيث أن أثر سياسة الإنعاش ) خاصة الإضافي(أن لا يكون هناك اتجاه قوي لتلبية الطلب  -     
يؤدي إلى إضعاف رصيد الميزان التجاري للبلد المعني، أي يجب أن يكون  أنكما يمكن  يكون في هذه الحالة ضعيفا؛) خاصة التشغيل

  ؛ الميل الحدي للاستيراد ضعيفا
  أن لا تؤدي الزيادة في الإنتاج إلى زيادة قوية في الاستيراد، وهو ما يؤدي أيضا إلى تدهور رصيد الميزان التجاري؛ -     
  .3)لتلبية الطلب الإضافي(ش ربحها بدلا من زيادة الكميات المنتجة يجب أن لا تترع المؤسسات إلى زيادة هوام -     

  

، بدون PIB effectifويمكن اختصار كل ذلك بالقول إن سياسة الإنعاش تكون فعالة إذا كان الناتج المحلي الخام الفعلي           
، والذي يعني PIB potentielأو الكامن  المحتملتضخم كبير وبدون عجز خارجي هام، يقترب كثيرا من الناتج المحلي الخام 
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يصبح من الضروري القيام بمقارنة بين الناتج المحلي الخام الكامن والناتج المحلي وتبعا لذلك،  .الاستعمال الكامل للقدرات الإنتاجية
 Okun.4 أوكنفجوة ب أو ما يسمى ،الفرق بينهما الخام الفعلي، أي حساب

  

على المستوى النظري بين التيارات الكيترية والتيارات النيوكلاسيكية أو النيوليبيرالية بشأن القائم  الجدللكن بعيدا عن           
وسياسة الإنعاش بصفة خاصة، أو حول مدى فعالية السياسة النقدية كبديل لسياسة الميزانية، عالية سياسة الميزانية بصفة عامة مدى ف

سألة تمويل سياسة الإنعاش، أي بعجز تعلق أساسا بمسياسي خاصة بالنسبة للحكومات، يى العلى المستو الدائر حاليا،النقاش فإن 
وعليه، فإن الإشكال المطروح الآن على المستوى . هذه السياسة، ومستواه، وتداعياته الحاضرة والمستقبليةتطبيق الناتج عن الميزانية 

ش، وإنما أيضا حول القدرة على مواجهة كلفتها المستقبلية خاصة، أي العملي لا يتعلق فقط بالتساؤل حول مدى فعالية سياسة الإنعا
  .الدين العمومي المتراكم وآثاره على النشاط الاقتصادي وعلى المالية العمومية، وحتى على مستقبل الأجيال القادمة

  

تعمال سياسة ميزانياتية توسعية لا تسمح التي تبين أن اس) لمتعلقة أساسا بالبلدان المصنعةا( 5من الدراسات ك العديدوهنا          
أن الزيادة في عجز الميزانية يمكن أن تؤدي إلى إذ دائما بإخراج الاقتصاد من الركود، خاصة إذا كانت المديونية العمومية مرتفعة، 

. على الطلب الإجمالي) ئبأو تخفيض الضرا(انخفاض الاستثمار والاستهلاك الخاصين، وهو ما يلغي أثر الزيادة في النفقات العمومية 
  . المقابل، فإن تخفيض عجز الميزانية من شأنه أن يسرع النمو إذا كانت المديونية العمومية مرتفعة بصفة كبيرةوب

  
  

  لمحة عامة عن مفهوم النمو الاقتصادي ومحدداته وقياسه  -2
طويلة من ) أو عدة فترات(إنتاج بلد ما خلال فترة في  )المستمرة أو( النمو هو الزيادة المطردة : ومحدداته مفهوم النمو. 2-1

  .الذي يعني الزيادة في الإنتاج لفترة قصيرة Expansionوبذلك، فإن النمو يختلف عن مجرد التوسع . الزمن
  

هتمام به، وقد كان الاقتصاديون الكلاسيك سباقين في الا. وكظاهرة اقتصادية، يحظى النمو بمكانة مرموقة في علم الاقتصاد          
لكن بالنسبة للكلاسيك، فإن النمو يتوقف دائما حيث يبدأ المردود . حيث اعتبر آدم سميث، مثلا، تقسيم العمل مصدرا رئيسيا للنمو

تكون مقيدة أو محدودة بظاهرة المردود المتناقص لعوامل الإنتاج  ما أي أن زيادة الإنتاج في أي مؤسسة أو بلد(المتناقص للاقتصاد 
إذ يبدو أن الكلاسيك لم يأخذوا بعين (، حسبهم Etat stationnaireوتبعا لذلك، فإن الاقتصاد يدخل في حالة سكون ). فيةالإضا

  ).الاعتبار مسألة التطور التقني، أو أم لم يولوها اهتماما كبيرا
نطلق من الأساس الكلاسيكي لكن فإنه ي، 1956في   Robert Solow  سولوأما نموذج النمو المقترح من طرف روبرت           

  :دوغلاس - فوفقا لهذا النموذج، يمكن تفسير الإنتاج والنمو انطلاقا من دالة الإنتاج لكوب. في قالب التحليل النيوكلاسيكي
Y = A.F(K,L) 

مستوى  Kو، ، أي التطور التقنيGains de productivitéمعلمة تشير إلى مستوى مكاسب الإنتاجية  Aالإنتاج، و  yحيث تمثل 
  .مستوى العمل  Lرأس المال، و

  

ومن ثم، فإن التطور التقني وحده هو القادر على إخراج . وهكذا، فإن الزيادة في عوامل الإنتاج تؤدي دوما إلى نمو أضعف          
  .الاقتصاد من حالة السكون وتوليد نمو طويل الأجل

  

وهو . Résidu  لم يحاول تفسيره، إذ كان يحلله كباق سولولتقني في النمو، فإن لكن على الرغم من إثبات أهمية التطور ا          
يقيم تلك الأهمية بعد حساب مساهمة كل من العمل ورأس المال في النمو، حيث أن الجزء غير المفسر ذين العاملين يعزى إلى التطور 

ذي نظرية النمو "ـفي النمو بِ سولوا أدى إلى تسمية نظرية وهذا م. ومن ثم، فإن جزءا مهما من النمو يبقى بدون تفسير. التقني
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بعد ذلك، حاول الكثير من الاقتصاديين إيجاد منشأ داخلي للنمو،  .Théorie de la croissance exogène "ارجي المنشأ الخ
 رومر بولوكان  .Théories de la croissance endogène" داخليالمنشأ ال ذي نظريات النمو"ـ ومنه وجود ما يسمى بِ

Paul Romer لوكاس بروبرتمتبوعا ، 1986لأول الذي قام بذلك في سنة ا Robert Lucas  وروبرت،  1988في 
بين أنه انطلاقا إذ من مبدأ أن المردود المتناقص يعتبر مميزا سيئا للاقتصاد الحالي،  رومروقد انطلق . 1990في   Robert Barroبارو

يمكن الحصول على مردودات ثابتة، أو حتى متزايدة، وهو ما يعتبر مصدرا  Externalités) الإيجابية(جية من الآثار الجانبية الخار
  .للتطور التقني

  

أنه إذا كان المستوى الحالي لبلد ما أقل من مستوى الحالة المستقرة لناتجه، تكون هنالك عملية   6بارو.رفي هذا الصدد، يرى           
ودف عزل المحددات الرئيسية للنمو، يقوم بارو بتحليل إحصائي دقيق . اسا من خلال نقل التكنولوجيالحاق، والتي تحدث أس

والعوامل الرئيسية التي يقوم بتحديدها باعتبارها مساعدة على حدوث النمو هي .  1965لفروق النمو عبر مائة بلد تقريبا منذ سنة 
، ونسب ولادة منخفضة، ونفقات رفاهية حكومية منخفضة، )الحياة المتوقعةمقاسة ب(مستويات عالية من التعليم، وصحة جيدة 

  .وحكم القانون، وشروط ملائمة فيما يتعلق بالتجارة
 

إحدى  باعتبار هذه الأخيرةتولي اهتماما كبيرا للنفقات العمومية،  داخليال ذي المنشأوقد لوحظ أن مختلف نظريات النمو           
فالآثار الخارجية تبرر على أساس أن الدولة تستطيع، بواسطة بعض السياسات . لنمو لها تأثير هام على ادية التيالاقتص وسائل السياسة

توجيه الأعوان الاقتصاديين الخواص نحو بعض النشاطات ...) مثل السياسة الضريبية، الإعانات، تطوير البنى التحتية،(الاقتصادية 
  . المولدة للنمو

  

المتعلق بتراكم  Synergie  داوبالت) أ:( هذه النظريات على أربعة عوامل رئيسية تؤثر على معدل النمو، هي وتركز           
، بل يسمح أيضا بزيادة إنتاجية المؤسسات فقط الاستثمار المادي لمؤسسة ما لا يؤدي إلى نمو إنتاجها الخاص( رأس المال المادي

المعتبر كمخزون من ( تراكم رأس المال البشري) ب(؛ )Learning by doing" التعلم بالأداء"الأخرى عن طريق ما يسمى بـ 
بحيث يتولد النمو عن الإبداع أو ( ترقية البحث من أجل التنمية) ج(؛ )المعارف والمهارات القابلة للتثمين من الناحية الاقتصادية

فهذه العوامل . ثر الإيجابي للهياكل العمومية على النموالأ) د(؛ )الابتكار الذي يقوم به بعض الأعوان الاقتصاديين من أجل الربح
  .تكون مصدر آثار جانبية خارجية إيجابية يستفيد منها العمال الآخرون أو المؤسسات الأخرى

  

، ومن ثم لسولووانطلاقا من حساب اقتصادي جزئي، فإن كل نظرية تعمد إلى إدماج التطور التقني في النموذج الأصلي           
  .، أي التطور التقني" A"سير المعلمة تف

  

وقد سمحت هذه النظريات بإعادة تقييم دور السلطات العمومية في دعم النمو، باعتبار أن السوق يمكن أن تكون قاصرة أو                    
هذه الآثار  Internaliser" دخلنة"لة في هذه الحالة، يكون باستطاعة الدو. أمام الآثار الخارجية الإيجابية Défaillant عاجزة

وهو ما من شأنه حث  ...تراكم رأس المال البشري،العمل على زيادة وذلك بدعم البحث العلمي من أجل التنمية، و، الخارجية
 Les bénéfices اسب الاجتماعية لأعمالهمالمكفي حسابام الاقتصادية الجزئية،  صاديين  على الأخذ بعين الاعتبار،الأعوان الاقت

sociaux de leurs actions   .7لة قصور السوقاغير أن هذه السياسات تبقى أساسا ذات طابع هيكلي، ولا تبرر إلا في ح .
المتعلقة عموما (رأس المال الخاص التي يمكن أن تحدثها الزيادة في مخزون رأس المال العمومي فة إلى الانعكاسات السلبية على  فإضا

سعر الفائدة الناتج عن ارتفاع الدين العمومي المرتبط بتمويل البنى التحتية، وبالتالي انخفاض مردودية رأس بالضغط الجبائي، وارتفاع 
تشكك في وجود علاقة سببية بين البنى     P.Evans et G.Karra  8وكارا إيفنسالدراسة التي قام ا كل من ، فإن )المال الخاص
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على   D.Aschauer, A.Munnell et E.Wang 9لأشور ومنل وونغ اسات أخرىلكن في المقابل، تؤكد در .التحتية والنمو
أما في البلدان النامية، . في البلدان المصنعة وجود مرونة قوية نسبيا بين ارتفاع رأس المال العمومي والزيادة في إنتاج القطاع الخاص

لاختبار العلاقة بين مخزون  P.Agénor, K.Nabli et T.M.Yousef 10أجنور ونابلي ويوسفكل من فإن دراسة مماثلة قام ا 
بينت أن تلك المرونة كانت ضعيفة  -MENAرأس المال العمومي والاستثمارات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا الشمالية 

لتي يعمل لى نوعية البيئة الكن حسب نفس الدراسة، فإن  هذه النتيجة الضعيفة ليس مردها إلى البنى التحتية في حد ذاا وإنما إ .جدا
  .، وليس من طرف رأس المال العمومي نفسهخاصة بسبب سوء الحاكمية ،هئإقصا والتي غالبا ما تؤدي إلى  فيها القطاع الخاص

  

كمؤشر أساسي لقياس أو   PIB(Produit intérieur brut()  ن م خ( يستخدم عادة الناتج المحلي الخام : قياس النمو.2-2
الذي يمثل مجموع القيم المضافة  ن م خ السوقيهناك و ).أي إنتاج السلع والخدمات(الدخل الوطني في اقتصاد ما  تقييم تطور

غير السوقي الذي يقيم  ، و ن م خ)زائد الرسم على القيمة المضافة وحقوق الجمارك(للأعوان الاقتصاديين المقيمين في البلد المعني 
  السوقي ن م خيعبر عن مجموع  ن م خوعليه، فإن . د قيمة هذا الإنتاج إلى تكاليفهإنتاج الإدارات العمومية، وذلك بر

  ).سنة في الغالب(غير السوقي خلال فترة زمنية معينة ن م خ و 
  

وطني أو الناتج ال) د و خ(نحصل على الدخل الوطني الخام  ن م خوبإضافة إنتاج مواطني البلد المعني المقيمين في الخارج إلى           
  .ويستخدم هذا المؤشر خاصة في المحاسبة الوطنية، وكذا من طرف بعض المؤسسات الدولية، مثل البنك العالمي. )ن و خ( الخام

يأخذ بعين الاعتبار المداخيل  د و خفيتمثل في أن  ،أما الفرق بينهما. ن م خ ، في الغالب، قريبا مند و خيكون مبلغ           
  ).بمفهوم المحاسبة الوطنية(المتحصل عليها من بقية العالم  الأولية المدفوعة أو

  

المعيار الأكثر ) د و خمن  بدلا(  ن م خوبما أنه من الأسهل متابعة النشاط الاقتصادي على إقليم بلد ما، فقد أصبح           
بكل  ،إن قياس النمو الاقتصادي يتموعليه، ف. استعمالا لقياس الدخل الوطني من طرف الاقتصاديين ومختلف المنظمات الدولية

ونسبة الزيادة المتحصل عليها تبقى مجرد قيمة اسمية إذا لم يتم تحييد ). سنتين(بين فترتين  ن م خبحساب النسبة المئوية لتغير   ،بساطة
أو (لقياس النمو الحقيقي  ومن ثم، لابد من إزالة أثر التضخم. خلال فترات القياس )التضخم(أثر الزيادة في المستوى العام للأسعار

ن م (بالأسعار الجارية ومؤشر الأسعار للاستهلاك  ن م خبالأسعار الثابتة انطلاقا من  ن م خ، أي حساب )En volumeبالحجم 
  ).مؤشر أسعار الاستهلاك/بالأسعار الجارية ن م خ= بالأسعار الثابتة  خ

  
  

  : 2009-2001تحليل النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة   -3
الناتج المحلي ، كان هناك تذبذب واضح في معدل نمو )1(كما يلاحظ من الجدول  : نمو إجمالي متذبذب وضعيف نسبيا .3-1

كأعلى  % 6.9 و 2006كأدنى مستوى له في  % 2، حيث تراوح هذا المعدل بين 2009- 2001 الإجمالي خلال الفترة الخام
التذبذب أساسا إلى النمو غير المطرد للقيمة المضافة لقطاع المحروقات، وبدرجة أقل لقطاعي ويعود سبب هذا . 2003مستوى له في 

، وعلى الرغم من معدل النمو المرتفع نسبيا لمختلف القطاعات الرئيسية، 2006ففي سنة ). )2(أنظر الجدول (الفلاحة والصناعة 
، فإن تأثير نسبة النمو السالبة )% 11.6( نمو له خلال الفترة المعنيةلاسيما قطاع البناء والأشغال العمومية الذي سجل أعلى نسبة 

  .كان واضحا على نسبة النمو الإجمالي )℅2.5أي التراجع في نمو هذا القطاع بنسبة (لقطاع المحروقات 
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رتفاع الملحوظ تفسر أيضا بالا 2003الفترة والمسجلة في سنة نفس ومن جهة أخرى، فإن نسبة النمو الأعلى خلال           
، إضافة لقطاع ) ℅8.8، وهي 2009 -2001أعلى نسبة نمو له أثناء الفترة (لمعدل نمو القيمة المضافة لقطاع المحروقات 

  ).℅19.7ـ الذي سجل هو الأخر أعلى نسبة نمو له خلال نفس الفترة والمقدرة بِ(الفلاحة 
  

وهو نمو ضعيف نسبيا، كونـه لا  .  ℅3.8لخام الإجمالي خلال الفترة المعنية بنسبة في المتوسط، قدر نمو الناتج المحلي ا                
-1999-1998في السنوات  ℅2.4، ℅ 3.2،  ℅5.1( لفترة الدراسة يختلف كثيرا عن ذلك المحقق في السنوات السابقة

، وهذا على الـرغم مـن   )والثاني تنفيذ برنامجي الإنعاش الأولقبل (المتوقع  ℅7أو  6 عدل، وبعيد عن م)على التوالي 2000
  .لفترةلنفس اكمتوسط  ℅1.6ـ تجاوزه لنسبة النمو الطبيعي للسكان المقدرة بِ

  

هذا التأثير الشديد نسبيا لمعدل نمو قطاع المحروقات في الاتجاهين على معدل النمو الإجمالي يعد أمرا منطقيا، حيث أن           
  ). ℅40بنسبة تفوق (لمكونات الرئيسية للناتج المحلي الخام في الجزائر قطاع المحروقات لا يزال يعتبر أحد ا

  
 النمو خارج المحروقات في تحسن نسبي ملحوظ مقارنة بالنمو الإجمالييبدو  : نمو خارج المحروقات في تحسن لكنه هش .3-2
نتجة للنفط في منطقة الشرق الأوسط ولو أنه لا يزال يعتبر متواضعا نسبيا مقارنة بذلك المسجل من طرف أغلب البلدان الم(

 6.1، وبمتوسط )أعلى نسبة( 2009في   ℅9.3و ) أدنى نسبة( 2005في  ℅4.7تراوح معدله بين إذ ، )وشمال إفريقيا
وبذلك يمكن القول، مبدئيا، إن النمو الاقتصادي في الجزائر خارج المحروقات كان شبه مطرد خلال . الدراسة فترةلكل  ℅

،  وأنه سجل تزايدا ملحوظا ابتداء من 2005إلا في سنة  ℅5، وأن معدله لم يترل تحت كبيرانه لم يعرف تذبذبا الفترة، إذ أ
المدعمة خاصة بالمحصول الفلاحي الجيد الذي قدر خلال الموسم (إلى أعلى نسبة له  2009ليصل في سنة  ،2006سنة 

  ).مليون قنطار 6.2ـ بِ 2009- 2008
  

لعبت دورا حاسما في تحقيق هذه النتائج، إذ يمكن القول إا أصبحت  ةالعمومي اتولا شك في أن برامج الاستثمار          
بمثابة المنشط الأول للقطاعات خارج المحروقات المعنية بتلك النتائج، وخاصة قطاع الأشغال العمومية والبناء، المعني الأول بأهم 

في المتوسط  ℅6.4بمعدل نمو(، إضافة إلى قطاع الفلاحة )في المتوسط خلال الفترة ℅8.0و بمعدل نم(المشاريع في تلك البرامج 
 ،وإلى حد كبير ،ع يبقى مرتبطا أيضاعلى الرغم من أن أداء هذا القطا[عبر مختلف برامج الدعم الخاصة به ، )خلال الفترة 

في المتوسط خلال  ℅6.3بمعدل نمو (قطاع الخدمات ، وكذا  ]المسجلة أثناء كل موسم فلاحي) التساقط( المغياثيةبدرجة 
  ).الفترة

  

ومع ذلك، فإن هذا النمو يبقى هشا، ولا يعول عليه كثيرا في مجالي التشغيل والتنمية الشاملة، حيث أن نقطة الضعف           
ت نسبة نموه المتوسطة خلال الفترة الرئيسية لأداء الاقتصاد الوطني خارج المحروقات تبقى متمثلة في القطاع الصناعي، الذي كان

فإن مساهمة القطاع الصناعي في  ،وبذلك).  2009في  ℅4.7و  2007في  ℅0.8تراوحت بين ( ℅2.6في حدود 
، على الرغم من أن هذا القطاع يعتبر المحرك الرئيسي للنمو المستدام في مختلف نسبياضعيفة و متذبذبة الناتج المحلي الخام تبقى

الرغم من طابعه الجزئي في الإنتاج الوطني، فإن الإنتاج الصناعي يحتل مكانة هامة في قياس ااميع ب " .المعاصرةالاقتصاديات 
الكلية، كون التنمية الصناعية تعد في الغالب المظهر الأول والمميز للنمو الاقتصادي، إضافة إلى اعتبارها المحفز للقطاعات 

  .11معتوق بالعطاف، كما يرى "نولوجي من خلال نشرها للابتكار والإبداعالأخرى، ومصدرا للرقي التقني والتك
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أهمها والمتمثلة في  الإشارة هنا، باختصار شديد، إلى وعن أسباب ضعف أداء القطاع الصناعي في الجزائر، يمكن          
د فشل إستراتيجية الصناعات المصنعة التي تم لاسيما بع(الاختلالات الحادة التي عرفها هذا القطاع خلال العقود الأربعة الماضية 

تطبيقها أثناء الفترة الممتدة من منتصف الستينيات إلى اية السبعينيات من القرن الماضي والمرتكزة أساسا على الصناعات الثقيلة 
تثمارات المنتجة على حساب الصناعات الخفيفة وقطاعات النشاط الأخرى، وكذا ميش القطاع الخاص؛ ثم التراجع عن الاس

الأمنية التي عاشتها البلاد حتى اية التسعينيات من -الاقتصادية والسياسية-وانتهاء بالأزمة المالية لذي ميز فترة الثمانينيات؛ا
، وكذا التأخر الملحوظ في تطبيق الإصلاحات الهيكلية )نفس القرن، وما صاحبها من ركود اقتصادي شديد وطويل الأمد نسبيا

التي ما انفكت (بصفة خاصة  اد بصفة عامة، وعدم وضوح الرؤية بعد فيما يتعلق بتنفيذ الإستراتيجية الصناعية الجديدةللاقتص
  .والرامية إلى  النهوض ذا القطاع) السلطات تتحدث عنها منذ عدة سنوات

  

د حقق تطورا مهما خلال الفترة المعنية، ق) بالأسعار الثابتة(ومن جانب آخر، يلاحظ أن الناتج المحلي الخام للفرد           
، 2009في سنة ) ادولار 3720(دج  270.253إلى  2001في سنة ) ادولار 1711(دج  132.261حيث انتقل من 
إلى الشريحة ) دولار 2995إلى  756من (وهذا يعني أن الجزائر قد انتقلت من الشريحة الدنيا .  ℅ 117أي بزيادة تفوق 

ضمن فئة البلدان ذات الدخل المتوسط، وفقا لترتيب البنك العالمي للبلدان حسب ) دولار 9265 إلى 2996من (العليا 
ستكون أهم من ذلك لولا النتائج المخيبة لنمو قطاع المحروقات في الأربع سنوات تلك وقد كانت نسبة الزيادة . الدخل للفرد

ففي هذه السنة الأخيرة، وبسبب التراجع الكبير في نمو . 2009، ولاسيما في )2009 -  2006(الأخيرة من فترة الدراسة 
إلى  2008مليار دينار في  10.602من (، ومن ثم التراجع الهام نسبيا في حجم الناتج المحلي الخام )℅6-(قطاع المحروقات 

الخام، التي  ، تم، ولأول مرة خلال الفترة، تسجيل نقص في حصة الفرد من الناتج المحلي)2009مليار دينار في  9.531
  ة ـ، أي بنسب2009في ) ادولار 3.720(دج  270.253إلى  2008في ) ادولار 4746(دج  306.507تراجعت من 

- 11.8℅.  
  

للدخل المتوسط للفرد المنوه عنـه   المستمر ، فإن الارتفاع2009ومع ذلك، وبصرف النظر عن الحالة الاستثنائية لسنة                 

لهذا المؤشر  ردناك تطورا ملحوظا في مستوى المعيشة للسكان خلال الفترة المعنية، على الرغم من الطابع اأعلاه يدل على أن ه

أي دون البحث هنا فيما إذا كان هذا التطور في مستوى المعيشة يعكس تحسنا فعليا في نوعية المعيشة للفرد الجزائري من جهة، (

  ).د في الجزائر وبقية دول العالم من جهة أخرىودون إجراء مقارنات بين متوسط الدخل للفر
  

لابد هنا من ملاحظة أن النمو الاقتصادي في الجزائر يبقى ذو طابع توسعي  : إنتاجية ضعيفةوتوسعي ذو طابع نمو . 3-3
بالمفهوم  (، أي أنه يعتمد على الزيادة في عوامل الإنتاج المتمثلة خاصة في النفقات برأس المال للدولة Extensiveأساسا 

الواسع لها، وليس بمفهوم قانون المالية في الجزائر، أي الاستثمارات العمومية الموجهة خاصة لتطوير البنى التحتية المادية أو ذات 
، وكذا اليد العاملة المكثفة والمشغلة في القطاعات المعروفة باستيعاا لأعداد كبيرة من العمال، لاسيما )الطابع الاجتماعي

، أي لا Intensive بمعنى آخر، فإن النمو في الجزائر ليس نموا مكثفا . ل العمومية والبناء، إلى جانب الفلاحة والخدماتالأشغا
  12يرتكز على الاستعمال الفعال لقوى الإنتاج، والزيادة في إنتاجية العمل التي يبقى المحفز الأول لها الإبداع أو الابتكار

Innovation. إلى أن الجزائر صنفت مؤخرا، وللأسف الشديد، البلد الأقل إبداعا في العالم بواسطة الدليل  الإشارة هنا تجدر
ـ حيث جاءت في ذيل الترتيب لِ ،) Indice mondial de l’innovation – GII, édition 2011(العالمي للإبداع 

عد من أكبر المدارس العليا للتجارة والأكثر ، التي ت)INSEAD(" الإينسيد"دولة تم إدراجها في التصنيف الذي تقوم به  125
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 Alcatel-Lucent, Booz & Company, l’Organisation mondialeمثل(شهرة في العالم، بمساهمة شركائها الخبراء 
de la propriété intellectuelle,…(13.  

  

عتمدة من طرف الهيئة المذكورة لإنجازه، وقد يشكك البعض في مصداقية هذا التصنيف، ويطعن في موضوعية المعايير الم          
لكن لا أحد يمكنه حجب حقيقة أن مسألة الإبداع تبقى إحدى أهم الحلقات المفقودة في مختلف السياسات التنموية المنتهجة في 

. ت مضىوق أيوهذا ما يجعل إشكالية الاستثمار في رأس المال البشري تطرح نفسها بحدة أكثر من . الجزائر منذ الاستقلال
ومن ثم، . ذلك أنه في عصر الاقتصاد المبني على المعرفة، بات الدور الحاسم في كل نمو مستدام وتنمية شاملة للإبداع والابتكار

وإرادة واضحة ، في ظل غياب إستراتيجية )كي لا نقول لا يجدي كثيرا(أصبح الاستثمار في رأس المال المادي وحده لا يكفي 
. ، وليس العكس"الاستثمار في البشر على حساب الحجر"ستثمار في رأس المال البشري هو الأساس، أي سياسية قوية لجعل الا

فسياسة الإنعاش الاقتصادي المنتهجة حاليا في الجزائر تعطي الانطباع بأن التنمية البشرية  تدخل ضمن أهم أولوياا، خاصة من 
المخصصة لبناء وتجهيز ألاف المؤسسات التعليمية في قطاع التربية ) نارمليار دي 2048حوالي (خلال الموارد المالية الضخمة 

في قطاع ) ، ومطاعم جامعية، إلخماكن للإيواءوما يرافقها من أ(، ومئات الآلاف من المقاعد البيداغوجية )كل الأطوار(الوطنية 
هنيين، إضافة إلى الهياكل والتجهيزات الخاصة بتطوير التعليم العالي، ومئات المعاهد ومراكز التكوين في قطاع التعليم والتكوين الم

إلا أن كل ذلك يبقى في الأساس عبارة عن كم في مواجهة كم، أي توفير . البحث العلمي والتكنولوجيات الجديدة للاتصال
ومع . ا من التلاميذ والطلبةالأعداد اللازمة من المؤسسات التربوية والمقاعد البيداغوجية لاستقبال الأعداد الجديدة والمتزايدة سنوي

من ) عدد الطلبة اازين سنويا، مثلا(التسليم بضرورة هذه المنشآت وأهميتها في التعليم والتكوين، فإن الاكتفاء بالنتائج الكمية 
ر ا، وفيما وراء كل هذه الاستثمارات المادية، دون التساؤل حول نوعية التعليم الذي تلقاه كل تلميذ في مختلف المراحل التي م

إذا كان هذا التعليم يسمح له فعلا بمزاولة تعليم عال نوعي أو تلقي تكوين مهني مؤهل، أو حول قيمة الشهادة المتحصل عليها 
من طرف كل طالب متخرج، وفيما إذا كانت هذه الشهادة تؤهله، مثلا، لكي يكون منشئا للشغل وليس باحثا عن شغل، 

  .عن استثمار بشري حقيقي دون ذلك إذن لا يمكن الحديث
  

الذي  2003في هذا الصدد، وبعد التذكير بتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المتعلق بالتنمية البشرية العربية لسنة           
جيا أكد على وجود علاقة قوية بين اكتساب المعرفة وتعزيز القدرة الإنتاجية، خاصة في النشاطات كثيفة الاستخدام للتكنولو

المعرفة والإبداع الإنساني، فإن التنمية الاقتصادية  أنه ضمن مفهوم حديث للتنمية الذي يرتكز على 14ناصر مرادالحديثة، يرى 
ترتكز على مدى توفر منظومة فعالة لاكتساب المعرفة وقادرة على إعداد رأس مال فكري مؤهل لقيادة التنمية الشاملة؛ وأن 

ودعم البحث العلمي ومؤسساته، والعمل على تشجيع الإبداع والابتكار تشكل مقومات اقتصاد  الاهتمام بالتعليم النوعي،
 المعرفة، مما يقتضي ربط التنمية الاقتصادية بتنمية الموارد البشرية، وذلك من خلال الاهتمام بالاستثمار النوعي في التربية والتعليم

هذا الاستثمار في تحقيق التنمية الاقتصادية إلا أن الدول العربية تعاني من  ويخلص الباحث إلى أنه ورغم أهمية . والبحث العلمي
  .  ضآلة حجمه، نظرا لضعف البنية التحتية للاتصالات والمعلوماتية، وتردي نوعية التعليم وقلة الإنتاج العلمي

  

الناتج لمتوسطة للعامل عن طريق قسمة ولأخذ فكرة أولية وعامة عن أداء الاقتصاد الوطني، يمكن حساب الإنتاجية ا          
، فإن النتيجة كانت متواضعة جدا خلال ) 3( وكما يبدو من الجدول. على اليد العاملة النشطة المشغلة) بالحجم(المحلي الخام 

امل أن مساهمة العإذ ، )المأخوذة هنا كعينة، باعتبار أن النمو خارج المحروقات كان الأهم أثناءها( 2009-2006الفترة 
وباعتبار أن قطاع المحروقات لا يشغل سوى حوالي . الواحد في الناتج المحلي الخام الإجمالي كان حوالي مليون دينار في المتوسط
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من مجموع اليد العاملة النشطة، فإن مساهمة العامل الواحد في الناتج المحلي الخام خارج المحروقات يمكن تقديرها في  ℅2
  .دينار في السنة ألف 628المتوسط بحوالي 

  

منذ عدة عقود، وذلك  مستمر في تناقصظلت  إنتاجية العمل في الجزائر فإن ،15أما بالنسبة لصندوق النقد الدولي          
  .من شأنه التأثير على تنافسية الاقتصاد، حسب الصندوقوهذا . مقارنة بدول المنطقة وبالشركاء التجاريين للبلاد

  

 2009- 2001إن حساب مضاعف الإنفاق العمومي الذي قمنا به للفترة  : نمو تكمن المفارقةال ما وراء معدلات .4- 3
بناء على المعطيات حول الدخل الخام المتاح، ونفقات الاستهلاك النهائية للعائلات، والادخار، والأرقام الاستدلالية لأسعار (

المنشورة من طرف   Tableaux économiques d’ensembleالاستهلاك المستخلصة من الجداول الاقتصادية التجميعية 
وهذا معناه أن كل دينار تم ضخه في ). k = 0.902(  0.90أعطى قيمة متوسطة تساوي ) الديوان الوطني للإحصاء

سنتيمات من  10الاقتصاد ضمن الإنفاق العمومي خلال الفترة المعنية أدى في المتوسط إلى تآكل الدخل الحقيقي العام بحولي 
  ).دج 0.098(دينار ال

وتفسير ذلك أن كل زيادة في الاستهلاك بالنسبة للزيادة في الدخل المتاح تقابلها في المتوسط زيادة في الاستيراد تفوق           
سنتيما  80حوالي سرب يتكل دينار إضافي للاستهلاك من ، أي أنه ) m = 0.807متوسط الميل الحدي للاستيراد  ( ℅80
  .16وظف لشراء السلع والخدمات المحليةي ،سنتيما فقط 20والباقي، أي حوالي  . ستيراد السلع والخدماتللخارج لامنه 

يمكن اعتبارها تدعيما لأراء بعض المحللين، مثل الخبير ) التي لا يتسع اال هنا للإسهاب في شرحها(هذه النتائج           
 L’économie hors صاد خارج المحروقات يبقى في الأساس مبددا للثروةالذي يعتبر أن الاقت 17لعميري قعبد الحالاقتصادي 

hydrocarbures demeure fondamentalement destructrice de richesse سنويا ضخ  ، حسبه،، إذ أنه يتم
يه، وأن من الناتج المحلي الخام في الاقتصاد للحصول على نمو أقل بثلاث مرات مما كان منتظر الحصول عل ℅15أكثر من 

بنظرية  لعميرير وهنا يذكّ).  ℅5أكبر من (معدل النمو في الجزائر يبقى على العموم أقل من المتوسط العالمي وحتى الإفريقي 
التي تبين أنه عندما يتم تمويل الزيادة في النفقات العمومية بواسطة الضرائب على  Théorème  d’Haavelmo  18هافيلمو

، تمويل نمو موسع لعميريأما في الجزائر فقد تم،  يضيف . يكون مساويا للواحد) الكيتري(اعف النشاط الاقتصادي فإن المض
  .بالريع البترولي للحصول في النهاية على أثر مخفض للنمو بدلا من عامل مضاعف

من طرف كما أن معدلات النمو، خارج المحروقات خاصة، المعلن عنها من طرف السلطات تبقى محل جدل كبير           
الكثير من الخبراء والمحللين، إذ يشككك البعض في مصداقية طرق حساا، أو يرى فيها شيئا من التضخيم، وهذا بصرف النظر 

 أن الحديث عن النمو في الجزائرالذي يرى  19يوسف بن عبد االلهما ذهب إليه  عن بعض الآراء التي يمكن اعتبارها متطرفة، مثل
   .Escroquerie intellectuelleحتيال الفكري  نوعا من الا يمكن اعتباره

  

، ")الجزائر بين اقتصاد الريع والاقتصاد الصاعد(" مصطفى مقيدشفإنه يطرح، في معرض قراءته لكتاب ، 20لخضر عزيأما 
ارد المالية جملة من التساؤلات حول مصداقية الإحصائيات الرسمية الخاصة بحساب النمو، وربطها بإشكالية السوق الموازية والمو

لحساب النمو الاقتصادي في الجزائر يظهر وحسب : " )على حساب الاقتصاد الرسمي والقطاعات المنتجة(الهامة المعبأة فيها 
بعض الدراسات أن طرق تقدير الناتج الداخلي الخام تظهر وأا قابلة للنقاش والتعليل، وعليه هل يمكن اعتبار الإحصائيات 

؟ بمعنى آخر هل يمكن استخدامها في الجانب  نمو قابلة للاستغلال المعلوماتي في مجال التحليل الاقتصاديالرسمية المتعلقة بال
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مليار دولار في السوق  14؟ إذا ما علمنا وحسب ما نشر من دراسات أن هناك مبالغا متداولة تقدر بحوالي  التوقعي العلمي
  " ؟ هذا المبلغ وما هي درجة تسريعه يمولها  ، فما هي القطاعات التي 2002الموازية سنة 

 النمو الاقتصاديإلى العلاقة المتينة بين  21في بحثه حول الفساد الاقتصادي بشير مصيطفىومن جانب آخر، يتطرق           
حيث تخصص (من جهة، وتأثر معدلات النمو بشكل كبير بدرجات الفساد ) أو الراشد(القوي وتطبيق معايير الحكم الصالح 

ماجد في هذا اال إلى بحث  مصيطفىويشير  .من جهة أخرى) على غير أساس النمو وإنما على أساس الريع المتوقع منها واردالم
الفساد يكون كبيرا إذا تعلق الأمر بمشروعات البنية التحتية، مما يشجع على "الذي توصل من خلاله إلى أن  عبد االله المنيف

كمحفز للنمو إلى الكم الهائل من مشروعات البنية التحتية لدى  ) اق من رأس مال الاستثمارالإنف(توجيه الإنفاق الرأسمالي 
  ". الدول المعروفة بالفساد الاقتصادي

وارتباطها بالشفافية ) أي حسن الحكم أو الإدارة الجيدة لشؤون الدولة واتمع(مسألة الحكم الراشد وهكذا، فإن           
  . تبقى أيضا إحدى أهم الإشكاليات المطروحة في الجزائر عندما يتعلق الأمر بتقييم أداء الاقتصاد الوطنيوتوسيع نطاق المساءلة 

  

أن أثر نستنتج ، إطار تنفيذ برنامج الإنعاش الاقتصادي والبرنامج التكميلي لدعم النمو في المحققة  تحليل النتائجبعد  :خلاصة     
يمثل أحد المكونات قويا بالدرجة المتوقعة، إذ تبين أن قطاع المحروقات لا زال لم يكن سياسة الإنعاس الاقتصادي على النمو 

بقي هشا، باعتباره منشطا إلى حد ، وعلى الرغم من معدله الهام نسبيا، الرئيسية للناتج المحلي الخام؛ وأن النمو خارج المحروقات
الذي يعد الأساس لكل نمو (قطاع الصناعة ؛ وأن مساهمة )خاصة في مجال البنى التحتية(كبير بواسطة الاستثمارات العمومية 

  .ضعيفةالنمو كانت، على العموم، هذا في ) حقيقي ودائم
   

، تمكن من القول بأن سياسة الإنعاش في الجزائر تواجه بحجم بالموارد المالية الموظفة، مقارنة المتواضعة نسبياالنتائج فهذه           
نمو خارج المحروقات تحقيق ية، باعتبار أن أحد الأهداف الأساسية المتوخاة منذ انتهاج هذه السياسة، وهو مشكلة نقص في الفعال

يكون له أثر قوي على التشغيل والتنمية الشاملة للبلاد، ويسمح بتنويع الاقتصاد وفك تبعيته المفرطة ومستمر، بحيث حقيقي 
وسبب ذلك، في تقديرنا، هو . ، لا يزال بعيد المنال)اكل شيء تقريبا بعائداواستيراد المحروقات المتمثلة في تصدير (للخارج 

غياب إستراتيجية اقتصادية واضحة وشاملة تعمل خاصة  على إزالة مختلف الاختلالات، والقضاء على كل العراقيل التي تحول 
ل المزايا النسبية المتاحة، ليكون أكثر فعالية دون رد الاعتبار لجهاز الإنتاج الوطني، وتعبئة كل قدراته، وتمكينه من استغلا

الحاسم في المنتظر منه لعب الدور ( كما أن البيئة المؤسساتية غير الملائمة التي يعمل في ظلها القطاع الخاص حاليا. وتنافسية
ع والأنشطة المنتجة أكثر على البحث عن مصادر الريع، بدلا من الإبدا تشجع )تنشيط الاقتصاد الوطني، في ظل اقتصاد السوق

 .للثروة
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  ملحق الجداول 
  

2009 – 2001أهم المؤشرات المتعلقة بالنمو خلال الفترة :)1(جدول  
2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001  

10.017 11.069 9.362 8.514 7.561 6.149 5.252 4.522 4.227 
الاسمي *ن م خ

)بملايير الدينارات(

5.1 4.4 3.9 1.8 1.9 4.6 3.5 2.2 3.5 
مؤشر أسعار 

الاستهلاك

9.531 10.602 9.011 8.364 7.420 5.878 5.074 4.425 4.084 
ن م خ بالحجم 

)بملايير الدينارات(

)℅(نمو ن م خ 2.7 4.7 6.9 5.2 5.1 2.0 3.0 2.4 2.4

6.572 5.816 5.076 4.551 4.130 3.660 3.268 2.979 2.688 
 **خ من م خ
بالحجم

9.3 6.1 6.4 5.6 4.7 6.2 5.9 5.3 5.4 
نمو ن م خ خ م 

)℅(

35,268 34,591 34,096 33,481 32,906 32,364 31,848 31,357 30,879 
 عدد السكان

)ملايين نسمة(

1.9 1.4 1.8 1.7 1.6 1.6 1.5 1.5 - 
النمو السكاني 

)℅(

270 306 264 249 225 181 159 141 132 
رد ن م خ للف

ات لدينارا بآلاف(
)ةالثابت

72.63 64.58 69.37 72.64 73.35 72.06 77.34 79.68 77.26 
سعر الصرف 

المتوسط المرجح 
دولار/دج

3.720 4.746 3.809 3.499 3.074 2.522 2.060 1.771 1.711 
ن م خ للفرد 

بالدولار
ت الديوان الوطني للإحصاء، ومن التقرير المتعلق بتنفيذ برنامج العمل الوطني في من إعداد الباحث بناء على المعطيات المستخلصة من منشورا: المصدر

.2011، وكذا تقرير صندوق النقد الدولي لشهر مارس  2008 نوفمبر -رئاسة الجمهورية مصالح –مجال الحكامة   
   الناتج المحلي الخام :ن م خ*       

اتالناتج المحلي الخام خارج المحروق: ن م خ خ م**   
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2009-2001خلال الفترة ) ℅القيمة المضافة (معدل النمو لأهم القطاعات :  ) 2(جدول   
المعدل 
2005 2006 2007 2008 2009 المتوسط 2004 2003 2002 2001  

0,92 -6,0 -2,3 -0,9 -2,5 5,8 3,3 8,8 3,7 -1,6 المحروقات
6,4 6,5 5,3 5,0 4,9 1,9 3,1 19,7 -1,3 13,2 الفلاحة
2,6 4,7 4,4 0,8 2,8 2,5 2,6 1,5 2,9 2,0 الصناعة
8,0 9,2 9,8 9,8 11,6 7,1 8,0 5,5 8,2 2,8 الأشغال العمومية والبناء
6,3 6,8 7,8 6,8 6,5 6,0 7,7 4,2 5,3 6,0 الخدمات

 -رئاسة الجمهوريةمصالح  –نامج العمل الوطني في مجال الحكامة من إعداد الباحث بناء على المعطيات المستخلصة من التقرير المتعلق بتنفيذ بر: المصدر
الصادرة عن مركز البصيرة للبحوث والدراسات الإنسانية " دراسات اقتصادية"، ومجلة 2011، و تقرير صندوق النقد الدولي لشهر مارس2008 نوفمبر

.2010جويلية  -16العدد  –  

 
2009-2006ليد العاملة خلال الفترة متوسط الإنتاجية الإجمالية ل:  ) 3(جدول   

2009 2008 2007 2006

9,4 9,1 8,7 8,5 )ملايين الأشخاص(*ي ع ن م 

1.013 1.165 1.035 984 )بآلاف الدينارات(ي ع ن م /ن م خ بالحجم

699 639 583 535 )بآلاف الدينارات(ي ع ن م/ن م خ خ م بالحجم

714 635 597 548 )بآلاف الدينارات(**خ م ي ع ن م/ ن م خ خ م
 اليد العاملة النشطة المشغلة خارج المحروقات: ي ع ن م خ م**اليد العاملة النشطة المشغلة،:ي ع ن م*من إعداد الباحث، : المصدر

  
  :الإحالات والمراجع 

 

ويحتوي  ، أي أن كل برنامج جديد يعتبر امتدادا لسابقه2005لمختلف برامج الاستثمار العمومي التي اعتمدا الحكومة منذ " التراكمية"هذه الطريقة   -  1
الذين طرحوا عدة تساؤلات  الاقتصاديين مهور والإعلاميين، وحتى لدى بعض المحللين، قد أثارت نوعا من الالتباس أو الحيرة لدى الجقواميه المالي والمادي

وربما كان مرد هذا الخلط إلى النقص في الإعلام من طرف السلطات )". توطيد النمو(مليار دولار المخصص للبرنامج الجديد  286ضخامة مبلغ "حول 
  .العمومية المعنية آنذاك

  .325.، ص2006، )الأردن(أحمد حسين الرفاعي، مبادئ الاقتصاد الكلي بين النظرية والتطبيق، دار وائل للنشر، عمان  &خالد واصف الوزني   -  2
3- J.Brémond,  Mieux comprendre l’économie , Éditions Liris, Paris, 1991, P.232. 

  . 37.، ص2006بوعات الجامعية، الجزائر، عبد ايد قدي، المدخل إلى السياسات الاقتصادية الكلية، ديوان المط  - 4
5- Citées par E.Baldacci, B.Clements et S.Gupta , Utiliser la politique budgétaire pour stimuler la 
croissance, in F&D,FMI- Décembre 2003, pp. 28-31.      

الأردن، -لدان، ترجمة نادر إدريس التل، دار الكتاب الحديث للنشر والتوزيع، عماندراسة تجريبية عبر الب –روبرت بارو، محددات النمو الاقتصادي   -  6
  .10-9. ص. ، ص2009

7- P.Deubel (sous la direction de…), Dictionnaire d’analyse économique et historique des sociétés 
contemporaines , Pearson Éducation, Paris, 2009 p.100.                                           
8- Citées par Y.Benabdallah,  Le développement des infrastructures en Algérie : quels effets sur la 
croissance économique et l’environnement de l’investissement, p.5. 
  http://www.gate.cnrs.fr/unecaomc08/Communications%20PDF/Texte%20Benabdallah.pdf  
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  .4، صنفس المرجع السابق - 9
  4.، صنفس المرجع السابق  - 10

11- M.Bellataf, Economie du Développement , OPU, Alger, 2010 , P.17. 
).       طرح منتجات جديدة في السوق(وبمنتجاا  ) يف الإنتاجتي تسمح بتخفيض تكالالتحسينات التقنية ال( يتعلق الإبداع هنا بتطور المؤسسة ككل  -  12

         .والتشديد على أهمية الإبداع التقني يعني التأكيد على تفوق مبادرات المنتجين
F.Teulon, Vocabulaire économique  (Collection Que sais-je), Editions Bouchène, Alger , 1996, 
P.68. 
13- Elwatan quotidien du 07/ 07/ 2011. 

مارس  – 10مدخل لتحقيق التنمية الاقتصادية في الدول العربية، مجلة دراسات اقتصادية العدد  –ناصر مراد، الاستثمار في رأس المال الفكري  -  14
  .84و  73. ص ص. الجزائر –، مركز البصيرة للبحوث والاستشارات والخدمات التعليمية  2008

15- Rapport du FMI sur l’Algérie n°11-39 du mois de mars 2011, P.21(Panel 1.Algérie. 
Principaux indicateurs économique).  

، )e = 0.401متوسط الميل الحدي للادخار  ( ℅ 40بنسبة حوالي  )أو اكتناز(التيار الأول لكل مبلغ أصلي من الإنفاق العمومي ينتج عنه ادخار  -  16
 ℅ 20من هذه النسبة الأخيرة، أي الاستهلاك، تستعمل كواردات إضافية من السلع والخدمات، و  ℅ 80كما أن . ℅ 60 واستهلاك بنسبة حوالي

وفي المحصلة، فإن النفقات المحلية المتمثلة في هذه النسبة الأخيرة فقط هي التي تعود للدورة الاقتصادية . المتبقية كنفقات إضافية على السلع والخدمات المحلية
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  ).بمدخلات الإنتاجلاسيما فيما يتعلق بالواردات الموجهة للاستهلاك النهائي، أي التي ليس لها علاقة بالاستثمار أو (التشغيل ورفع الدخل الوطني 
A.Lamiri, Nous ne savons pas transformer la rente en développement durable, in Elwatan 
quotidien du 22/04/2OO9.   
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intelligences, in Elwatan SupEco du 12 au 18/03/2007.  

  .، جائزة نوبل في الاقتصاد وأحد أكبر المنظرين الكيتريينهافيلمو -  18
19- Y.Benabdallah , Parler de croissance en Algérie serait une escroquerie intellectuelle,  in 
Elwatan SupEco du 25/04/ au 01/05/2011.   
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